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 غير الدولية النزاعات المسلحة أثناءالنظام القانوني لحماية المدنيين 

 سلامة صالح الرهايفة

 

 الملخص

 من الدولية، غير المسلحة النزاعات خلال المدنيين حماية مسألة تعد
 كون  لبحثها، الجهود وتكريس دراستها الضرورة تقتضي التي الموضوعات

 النزاعات. تلك يلاتو  من تضررا   الأكثر المدنيين فئات
 المقرر القانوني النظام بيان تقتضي المدنيين حماية كانت ولما 

 المدنيين لحماية القانوني النظام“ب  المعنون  البحث هذا جاء فقد لمصلحتهم
 الإنساني". الدولي القانون  في الدولية غير المسلحة النزاعات أثناء

 وقوع حال في المطبق القانون  هو الإنساني الدولي القانون  كان ولما
 دقيق ومهمف تحديد ضرورة المدنيين حماية وتقتضي دولي، غير مسلح نزاع

 تمييزال مبدأ رأسها على والتي الحماية، لتلك المنظمة القواعده وبيان للمدنيين
 .الأول المبحث خلال من ذلك تناول تم فقد والعسكريين، المدنيين بين

 المسلحة النزاعات في ينحصر نالبحث الموضوعي النطاق لكون  ونظرا  
 المدنيين لحماية ومقررة ناظمة أحكام من عليها ينطبق وما الدولية، غير

 ةالمقرر  سواء القواعد تلك بحثنا من الثاني المبحث في تناولنا فقد خلالها،
 تناولنا ثم أول مطلب في جنيف اتفاقيات من المشتركة الثالثة المادة في

 وما ثان مطلب في   الثاني الإضافي بروتوكولال تضمنها التي القواعد
 بهذه لتمتعهم المدنيين كافة بها يتمتع عامة حماية من القواعد تلك تضمنته
 الضعف بصفة لاشتراكهم المدنيين من خاصة لفئات خاصة وحماية الصفة،

 . والأطفال كالنساء بهم خاصة حماية لإقرار الماسة وحاجتهم
 من بجملة أتبعناها النتائج، من جملةل البحث نهاية في خلصنا ثم

  التوصيات.
 .سلحةالنزاعات الم، حماية المدنيين ،النظام القانوني :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The issue of protecting civilians during non-international 

armed conflicts is a subject that necessitates thorough study and 

dedicated efforts for examination, given that civilian 

populations are among the most affected by the consequences 

of such conflicts. 

Considering that protecting civilians requires articulating 

the legal framework established in their favour, this research 

titled "The Legal Framework for the Protection of Civilians 

during Non-International Armed Conflicts in International 

Humanitarian Law" has been conducted. 

Since international humanitarian law is applicable in the 

event of a non-international armed conflict, protecting civilians 

necessitates a precise definition of civilians and articulating the 

rules. 
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 :مقدمـــــة

  :التعريف بموضوع البحث -1

مة التي تقتضي المسلحة غير الدولية من الموضوعات الهاالنزاعات  خلالمدنيين لاتعد مسألة حماية 
من الأفكار المعروفة تعتبر  الدولية خلال النزاعات المسلحة ذا كانت حماية المدنيينالبحث والدراسة، فإ

المستقرة في القانون الدولي بحيث لا يمكن إنكارها  المبادئمن  أصبحت والتيل، ز والمعترف بها من قديم الأ
العسكرية  الهجمات تقتصر أن والإقرار بضرورة  ،القتال أعمال سير وتطور  ،ضرورات الحرب علىاعتمادا  

، استهدافهمسلامة المدنيين وعدم  ىلقوات المسلحة المضادة وقوات الطرف الآخر مع الحرص علا ىعل
 شن الهجمات العسكرية واستخدام الأسلحة المختلفة.عند بين العسكريين والمدنيين يق لتفر ل وبذل كل جهد

تها وتقنين أحكامها حيث لم يتم معالج فإن الأمر على خلاف ذلك بالنسبة للنزاعات المسلحة غير الدولية،
 بدأت تترسخ قواعدومع ذلك فقد كما هو الحال بالنسبة للنزاعات المسلحة الدولية،  وواضحةبصورة شامله 

مع الإشارة للنزاعات  بوضع قواعد للحروب والاهتمامالماضية  القريبةفي العقود القانون الدولي الإنساني 
عام  الصادرةجنيف  اتفاقياتكان من أبرزها  حيث -لمرجووان لم تكن على النحو ا - المسلحة غير الدولية

 ين، والبروتوكولحماية المدنيين في فترات النزاعات المسلحةب المتعلقةالرابعة  الاتفاقيةولاسيما  1949
 .1977في العام  ينوالصادر  باتفاقيات جنيف ينالملحق ين الإضافي

 : أهمية البحث -2

لمدنيين التي لحماية االقانونية القواعد من خلال محاولة معرفة  ثموضوع البحلدراستنا أهمية  تبرز
قرار تلك القواعد ووضعها موضع إ النزاعات غير الدولية ووسائل خلالالقانون الدولي الإنساني  تضمنها
 .التطبيق

  ة البحث:يلاإشك -3

هجمات العسكرية في ظل شن ال أثناءة البحث في صعوبة التفرقة بين العسكريين والمدنيين يلاإشك تظهر
سلحة فقوة الأمقارنة بالعصور السابقة، في وقتنا الراهن لمستخدمة بسبب تطور الأسلحة ا ،الداخلية الصراعات

الحديث مقارنة بالأسلحة ذات التأثير المحدود التي كانت مستخدمة في الحروب القديمة، في عصرنا  المدمرة
المدنيين والمنشآت  علىلمسلحة في حالة وقوع تلك الهجمات كيفية إثارة مسئولية القوات ا علىينعكس 

الأمر الذي يعني الكثير من الضحايا من الأطفال والنساء والأبرياء ممن ليس لهم ناقة ولا جمل  ،المدنية
تهام والمسئولية القانونية ومحاسبة المتسبب يمثل صعوبة قانونية في توجيه الا في الحرب الدائرة، وهو ما

 فيها.
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 :أسئلة البحث -4

الإجابة على بعض غير الدولية النزاعات المسلحة  أثناءتقتضي دراسة القواعد المقررة لحماية المدنيين 
 يمكن إجمالها بما يلي: التساؤلات التي يمكن أثارتها والتي 

 ها.بيان ما المقصود بالمدنيين محل الحماية ومدى وضوح التعريف ودوره في تعزيز الحماية والحد من -

خلال النزاعات بيان ما الفئات المشمولة بالحماية وما هي الفئات التي تخرج من إطار الحماية   -
 لحة غير الدولية؟سالم

اعليته تحديد المقصود بمبدأ التفرقة بين المدنيين والعسكريين وما هي العوامل التي تؤثر على ف  - 
 ودوره في حماية المدنيين؟

لمقررة لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة غير الدولية، وتحديد أنواعها بيان ما هي القواعد ا - 
 سواء كانت حماية عامة أم حماية خاصة ببعض الفئات الأكثر ضعفا  من المدنيين.

بيان ما هي القواعد المقررة لحماية النساء والأطفال التي تضمنها البروتوكول الإضافي الثاني الملحق  -
 جنيف.باتفاقيات 

 : منهج البحث -5

 الأعيانو الأشخاص حماية بت نيقواعد التي عاليتخذ الباحث من المنهج التحليلي أسلوبا  في تحليل ودراسة 
 المدنية في القانون الدولي الإنساني 

  خطة البحث: -6 

مفهوم المدنيين  ، نتناول في المبحث الأولمبحثين لخلاالبحث موضوع سنتناول  وفي هذا السياق
خلال لمدنيين الحماية نتعرض للقواعد المقررة  المبحث الثانيوفي  الإنساني،لقانون الدولي ي افالعسكريين و 

 .المسلحة غير الدولية النزاعات

 
 المبحث الأول

  مفهوم المدنيين والعسكريين في القانون الدولي الإنساني

 تمهيد وتقسيم: 

المسلح غير الدولي تحديد مسئولية  قيام النزاعوالعسكريين عند تحديد مفهوم كل من المدنيين  علىيترتب 
عن هجمات  لأخطار ناجمهالمدنيين نتيجة تعرضهم لحاق ضرر بإحال  ةاليالقت الأعمال سير علىلقائمين ا

ي حالة تلف ممتلكاتهم أو عند تعرض المنشآت المدنية المختلفة مثل المنازل والمدارس فعسكرية أو 
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 ىها في معظم الأحيان ضحايا وقتلنع ينتجستشفيات وغيرها للهجمات العسكرية التي والجامعات والم
 التحتية كما هو الحال في الحروب الأهلية. البنيةومعاقين فضلا  عن تدمير 

تحديد مفهوم كل من المدنيين والعسكريين في القانون  خلال هذا المبحث منتناول نذلك سوف  وعلى
  النحو:على تعرض لمعيار التفرقة بين كل من الفئتين وذلك الدولي الإنساني مع ال

 مبدأ التفرقة بين المدنيين والعسكريين في القانون الدولي الإنساني. :الأولالمطلب 

 : مفهوم المدنيين في ظل قواعد القانون الدولي الإنسانيالمطلب الثاني

 
 المطلب الأول

 لقانون الدولي الإنسانيمبدأ التفرقة بين المدنيين والعسكريين في ا

 تمهيد وتقسيم: 

 لأهميتهبين المدني والعسكري من الموضوعات الهامة التي تقتضي البحث والتمحيص  التفريقيعتبر 
 .النزاعات المسلحة، وتحديدا  النزاعات غير الدولية أثناءفي حماية المدنيين 

لتمييز بين منا البحث ل يقتضي مر الذيالألقانون الدولي الإنساني، امن مبادئ مبدأ أساسي يعتبر حيث 
، وإبراز ومعيار هذا التمييز ومصدره وغيرهم من المدنيينوصف المقاتلين أو العسكريين  عليهممن ينطبق 

 : التاليوذلك على النحو التي تقابله،  الانتقاداتأهم 

 سانيالتفرقة بين المدنيين والعسكريين في القانون الدولي الإن مصدر :الأولالفرع 

 مبدأ التفرقة بين المدنيين والعسكريين.نقد : الفرع الثاني

 
 الفرع الأول

 مصدر التفرقة بين المدنيين والعسكريين في القانون الدول الإنساني

 ،القانون الدولي الإنسانيالقانونية الراسخة التي يحتويها  مبادئالمن تعد التفرقة بين المقاتلين والمدنيين 
عن أهم الأهداف التي حققتها النظرية التقليدية في معبرا  المبدأ  يعد هذا القتال، حيثمال أعالمنظم لسير 

 .(1976)عامر،  قانون الحرب والتي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين

أن ي قال بذأفكار الفيلسوف الفرنسي " جان جاك روسو" ال إلىويرجع الفضل في ظهور هذا المبدأ 
الدولتين بين شعبي  ن حالة العداءإو الحرب علاقة دولة بدولة وهي ليست علاقة بين شعب وشعب آخر، 

جنود  بوصفهمفهم لا يتقاتلون بوصفهم مواطنين وإنما  ،في الحرب نتيجة للصدفة ليس إلا المشتركتين
 .(2003)شباط،  يدافعون عن وطنهم ويرغبون في حمايته
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تها صحللنقد بسبب الشكوك التي أثبت الواقع العملي فقد تعرض  دأ "روسو"مب وعلى الرغم من أهمية
العمليات العسكرية وطرق الحرب وزيادة أعداد أفراد الجيوش  أساليبتطور صناعة الأسلحة و  إلىوالتي ترجع 

التي  لاسيما في ظل ظروف المجتمع الدولي المتغيرة والتي شهدت الكثير من النزاعات المسلحة غير الدولية
 .(1998)الداحول،  الكثير من الأشخاص المدنيين راح ضحيتها

والأسلحة الذكية  ،والمدافع والدبابات ،ب وأسلحة جديدة في الحرب مثل الطيراناليومع اختراع أس
أفراد  ىأسلحة شديدة الفتك لا يقتصر أثرها عل إلىتوصل الإنسان و  ،وظهور الأسلحة النووية ،والموجهة

 .في غاية الصعوبة اأمر  والعسكريينالتفرقة بين المدنيين جعل  ،لحة المشاركة في الحربالقوات المس

 إلىتمتد  الحرب بين المقاتلين بسببأن حالة العداء الناشئة  إلىتقد الفقه هذا المبدأ استنادا  أن كما
 .(2000)عامر،  متجاهه عسكريةأعمال ولكن لا يبرر هذا الشعور توجيه  ،المواطنين المدنيين

الإنساني تزداد كذلك بالنظر لاتفاقيات ومواثيق القانون  بين المقاتلين والمدنيين التفرقةصعوبة  انولا شك 
ما  فكل ،بين المقاتلين والمدنيينللتفريق تضع أية معايير والتي لم  1949تفاقيات جنيف لعام لا السابقة

 .(2010 أحمد،) مختصرةمة عاوقواعد  مبادئمجرد  الاتفاقياتيمكن ملاحظته في تلك 

 ةالمشروع الغايةأن  ىمنه عل 21والذي نصت المادة  1868لسنة  ومن أمثلة ذلك إعلان سان بترسبورج
 قصى حد ممكن.ضعافها لأإو  قوات العدوتحجيم القتال هو  أثناءالدول  اإليهي يجب أن تسعي الت

ة الدائرة وحماية الأهداف المدنية والمدنيين وأن ة والعسكرياليوهو ما يعني تجنيب المدنيين للعمليات القت
 . (2017)الرهايفة،  ين ومنشآتهمالعسكرياستهداف  ىعل الهجماتتقتصر 

الأهداف والمنشآت بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية قصف  1907لعام  لاهايكذلك حظرت اتفاقية 
)لائحة  المحلية قبل الشروع في الهجوم غير المحمية وألزمت السلطات المهاجمة بتحذير السلطات المدنية

 .(1907لاهاي لقوانين وأعراف الحرب البرية، 

في ظل محدودية الأسلحة  عن القواعد المقبولة في ذاك الوقتتعبر السابقة  لاتفاقياتهذه بأن ولا شك 
عة الأسلحة تعد محدودة للغاية في ظل التقدم في صنا ب القتال، ومع ذلك فإنهااليالمستخدمة ووسائل وأس

 اعتمدأن  إلى عليهعلى ما هو  بقي الحالجنيف اتفاقيات  وحتى بعد صدورالقتال،  أساليبوتطور 
على ضرورة التمييز منه النص  48المادة والذي تضمنت  1977البروتوكول الأول المكمل لاتفاقيات جنيف 

 لمدنية.وتوفير الحماية للمدنيين والمنشآت ابين السكان المدنيين والمقاتلين 

وكفالة  ،عمال القتالأ عند تسيير وهو ما يعني التزام أطراف النزاع المسلح بالتفرقة بين المدنيين والمقاتلين 
)الرهايفة،  المقاتلين دون غيرهمتجاه  العسكرية الأعمال توجه بحيث النزاعالحماية اللازمة للمدنيين وقت 

2017). 
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والذي حظر توجيه العمليات العسكرية ضد المدنيين واعتبرها أ هذا المبد علىكما أكد نظام روما الأساسي 
 . ( منه8شارت لذلك الفقرة )ب( من المادة )أكما  جريمة حرب

حماية قرار إمن وراء  المبتغاةالغاية  تعتبرالمدنيين و العسكريين  التفرقة بينمن ذلك يمكن القول بأن 
وهو  حتراموالاالحماية  انعداممسلح لأن انعدام التمييز يعني النزاع ال أثناءواحترامها حقوق السكان المدنيين 

 تحقق إلا بإرادة حقيقية وفعالة بين أطراف النزاع ورغبتهم في حماية المدنيين من آثار الحرب الدائرةيلن 
 .(2014)فريد، 

 
 الفرع الثاني

  التفرقة بين المدنيين والعسكريين نقد مبدأ 

حول فكرة  الانتقاداتمبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين وتتمحور هذه ل الانتقاداتالعديد من وجهت 
 ،مجموعة من العوامل علىوتستند انتقادات المبدأ  ،(2007)عامر،  هالغموض وعدم الوضوح الذي يشوب

 : تتمثل بما يلي

تضمنته ي الذ المدنية الأعيانمبدأ حماية  على استثناءكمهاجمة الأهداف المدنية في حق ال منح -1
 :القانون الدولي الإنسانيات اتفاقي

 أويمثل إعطاء الحق للقوات المسلحة في مهاجمة المدنيين والأهداف المدنية دون وضع ضوابط حيث 
في لائحة قوانين  الاستثناءونجد هذا  عليهمتهم أداة لإهدار حقوقهم والتعدي حدود لحماية المدنيين ومنشآ

في حالات ( منها بالقول " 27كما نصت على ذلك المادة ) ، 1907عام في  الصادرة وأعراف الحرب البرية
المباني المخصصة  علىالحصار أو القصف يجب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي الهجوم قدر المستطاع 

ميع المرضي الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات والمواقع التي يتم فيها ج الأعمالللعبادة والفنون والعلوم و 
  لا تستخدم في الظروف السائدة آنذاك لأغراض عسكرية".رحى،  شريطة أوالج

أو أن  غراض عسكرية،لأ تستخدم لاّ جمة الأماكن والأهداف المدنية أمهااشترطت اللائحة لعدم حيث 
هو ما القوات المعادية، و  ىشن هجمات عل في، إضافة لعدم استخدامها لحةستستغل في إخفاء الذخيرة والأ

عسكرية إذ تصبح هدف عسكري  لأغراضيعني بمفهوم المخالفة إباحة مهاجمة هذه الأماكن إذا استخدمت 
ذلك ما يحدث في النزاعات  المسلحة  لىهد عشللأماكن والأهداف المدنية، وي المقررةيخرج من دائرة الحماية 

خاصة وأن  ،(1998لداحول، )ا الحمايةوفي ظل عدم وجود شروط قانونية واضحة لضمان الداخلية، 
 أثناء عسكريينبين المدنيين وال للتفرقةا إليه الاستنادلم تضع معايير ثابتة يمكن  1949اتفاقيات جنيف لعام 

في العمليات العدائية  الفعليةالمدنيين عدم مشاركة  ىمعيار شكلي يقوم علوأكتفت ب القتالية الأعمالسير 
 .(2001)عواشرية،  الدائرة
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  :القتال أساليبور وسائل و تط -2

فقد كانت تستخدم أدوات  ،في العصور السابقة كان أمرا  سهلا  العسكريين وغيرهم بين التفريق لا شك بأن 
في الأسلحة وفي طرق  االذي شهد تطور  الحاليعصرنا حرب بسيطة مثل السيف والرمح والسهم، أما في 

أصبحت مسألة الفصل  ، فقدت والسفن الحربية والصواريخووسائل الحرب والهجوم والدفاع واستخدام الطائرا
 ى المستو  علىضحية لأية حروب تقع سواء ون من الأمور العسيرة وأصبح المدني بين المدنيين والمقاتلين

من المدنيين  القتلىذلك الإحصائيات الرسمية الخاصة بأعداد  علىالدولي أو الإقليمي أو الداخلي ويشهد 
 أو النزاعات غير الدولية وازداد الأمر سوءا  عند ،المدمرة سواء في حالات الحروب الدوليةوالأهداف المدنية 

ات التمرد من خلال قصف ومهاجمة مواقعهم في المدن كم الدول من خلال قواتها المسلحة بقمع حر قيا
أية ضوابط أو الكثير من الضحايا من المدنيين مع غياب ب يتسببالأمر الذي  ،باستخدام الطائرات والقرى 

عند تحكم استخدام الدولة للقوة المسلحة ثابته ومحددة للحرب الجوية، والاكتفاء بمبادئ  عامة قواعد قانونية 
 .(2017)الرهايفة،  المدنية الأعيانالمدنيين و استهداف 

 تصنيع أسلحة الدمار الشامل:  -3

ن أ لاإز بين المدنيين وغير المدنيين، تمييووسائل القتال في البحث بمبدأ الالتقدم التقني للأسلحة ساهم 
 محض هااستخدامالحديث عن التفرقة بين المدنيين والعسكريين عند  جعلتصنيع أسلحة الدمار الشامل 

لأن هذا السلاح وما يمتاز به من قدرة تدميرية شاملة لا يمكن الحد من أثره أو  ؛الواقع صادقيخيال لا 
مدينة واحدة  على ىعادية دون المدنيين لأن القنبلة النووية الواحدة عندما تلقضد القوات الم باستخدامهالقول 

، حيث تقضي على كافة أشكال الحياة، ويصبح الحديث عن عليهثرها لا يمكن السيطرة ألا تبقي ولا تذر، و 
يما ما حدث في الحرب العالمية الثانية في مدينتي هيروشممبدأ التفرقة محض خيال، ولا أدل على ذلك 

وهو ما أطاح بأية فرصة أو أمل لتطبيق مبدأ التفرقة بين المقاتلين  ،1945ابانيتين عام اليوناجزاكي 
 .(2007)عامر،  والمدنيين

  الغازات المسيلة للدموع: استخدام -4

حظر استخدام الغازات المسيلة للدموع  علىنصت اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية في الحروب 
النزاعات  خلالاستخدامها حظر عن  التزمت الصمتولكن  ،الدولالتي تقوم بين زاعات المسلحة في الن

 علىسياستها من المدنيين  علىاستخدامها عند قمع المتظاهرين والمحتجين  إلىالدول تلجأ فغير الدولية، 
من أمراض  القلب  لاسيما من يعاني ،صحة الإنسان والأفراد علىالرغم من تأثير الغاز المسيل للدموع 

أضرار بالغة لمن يتعرض لهذا  عليهوهو ما قد يترتب  ،وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في التنفس أو الشرايين
التي وفاة في بعض الأحيان. وذلك في ظل طبيعة هذا النوع من الأسلحة تصل للتسبب بالالنوع من الغازات 

منطقة معينة بل تتحكم الرياح والهواء في  علىر أثره ندرج ضمن الأسلحة البيولوجية والكيميائية ولا يقتصت
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)الرهايفة،  مظاهرها علىأجزاء كبيرة من البيئة ويؤثر  علىيمكن أن يمتد أثره  وبالتالي وانتشارهوجوده 
2017). 

 الألغام المضادة للأفراد:  -5

، ين المدنيين والعسكريينبفرق فهي لا تحياة الأفراد،  على ا  كبير خطرا  تمثل الألغام المضادة للأفراد 
الأسلحة التقليدية المعروفة والمستخدمة بكثرة في الحروب بسبب قلة تكلفتها وتتمثل خطورتها في كونها من 

ستطيع الدفاع تتساعد الدولة في تغطية وحماية بعض الأجزاء من الأرض التي قد لا ، حيث الكبيرة وفعاليتها
 النزاع.  أثناءفية عنها من خلال قواتها المسلحة بصورة كا

ما بعدها إذ قد تترك  إلىوقت الحرب بل يمكن أن يمتد  علىأثر زراعة الألغام لا يقتصر لا شك بأن و 
 ،ومية وعبور الطرق إلىالأمر الذي يعرض حياة المدنيين للخطر عند ممارسة أعمالهم  ،الألغام بدون نزع

 .(2017لرهايفة، )ا والسفر في الأماكن التي شهدت عمليات عسكرية من قبل

 استخدام الحروب الاقتصادية -6

الهدف منها ن إ، حيث توجد صلة وثيقة بين الحروب الاقتصادية ومسألة فرض العقوبات الاقتصادية
والانصياع لرغبة  ،عليه ىتنفيذ الشروط التي تمل علىوإجباره  عليهالعدو من أجل السيطرة  علىالضغط 

نها لا تفرق و الحرب الشاملة ك أساليبتندرج بين والتي  ،بات الاقتصاديةالدولة أو الدول التي فرضت العقو 
 .(2000)عامر،  ا بين المدنيين والمقاتلينعليهمن حيث الأثر المترتب 

الحروب الدولية إلا  ى مستو  علىوإذا كانت هذه الصورة من الحروب أو الحصار الاقتصادي منتشرة 
ل قالمناطق التي تمثل معا على ااقتصادي اإذ تفرض الدولة حصار  الداخليةأنها مطبقة في نطاق النزاعات 

للمتمردين وتمنع وصول أية مساعدات إنسانية لسكان تلك المناطق لأن الدولة تعلم أنها لو أدخلت 
والمتضرر  ،المساعدات الإنسانية لوقعت في أيدي المتمردين في معظم الأحيان الذين سوف يستفيدون منها

 .(2017)الرهايفة،  ية هم السكان المدنيينالأكبر في النها

ذلك نعتقد من جانبنا أن كافة العوامل السالفة الذكر قد ساهمت في غموض مبدأ التفرقة بين  علىو 
الشعوب الأمر الذي يجعل أفراد المجتمع  ىي النزعة الوطنية لدمفضلا  عن تنا المدنيينوغير العسكريين 

أو ضد ى الدول الأخر  من العدوالعسكرية التي تقوم بها دولهم ضد  الأعماليشاركون بشكل أو بآخر في 
 .سلطة الدولة علىبعض الجماعات الداخلية المتمردة 
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 المطلب الثاني

 قواعد القانون الدولي الإنساني ضوءمفهوم المدنيين في 

  تقسيم:

 ،منهمولة بالحماية الطوائف المشم، وتحديد مفهوم المدنيينوسنتناول بحث هذا المطلب من خلال بيان 
 :التاليعلى النحو  وذلك

 1949جنيف لعام  لاتفاقيات وفقا  المدنيين  مفهومالفرع الأول: 

 للصليب الأحمر وفقا  للجنة الدوليةالمدنيين مفهوم الفرع الثاني: 

ام الصادرين في عتفاقيات جنيف الإضافيين الملحقين باالمدنيين في البروتوكولين  مفهومالفرع الثالث: 
1977. 

 .حمايةالالمشمولين ببيان فئات المدنيين الفرع الرابع: 

 
 الفرع الأول

 1949مفهوم المدنيين وفقا  لاتفاقيات جنيف لعام 

نها لم ألا إ، اتفاقيات جنيف علىالسابقة على الرغم من وجود العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية 
، النزاعات المسلحة خلالإشارات بضرورة حماية المدنيين تضمنت إنما و  ،تتضمن تحديدا  لمفهوم المدنيين

ة وغيرهم اليكالنص على ضرورة احترام مبدأ التمييز، والتفريق بين العسكريين المشاركين في العمليات القت
 الأعمالسير  أثناءوالمنشآت المدنية  الأعيانمن الأفراد غير المعسكريين، والنص على عدم استهداف 

 .(2016)نورية،  القتالية

العسكرية ضد المدن والقرى وكافة  الأعمالمن ضرورة حظر لائحة لاهاي  مواد إليه أشارت من ذلك ما
  .  (1907لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام  ، لائحة25المادة )المحمية المنشآت غير 

، المدنيينبإشارات واضحة لتحديد المقصود  اءتج 1949توقيع اتفاقية جنيف الرابعة في عام الا إنه وب
بالأشخاص بيان الفئات المقرر لهم الحماية وفقا  لأحكامها، والتي تتمثل  علىالرابعة مادتها نصت حيث 

من  4كما بينت ذلك  المادة  الذين يجدون أنفسهم في حال قيام نزاع تحت سلطة طرف ليسوا من رعاياه
ك بالقول: " الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين يجدون أنفسهم اتفاقية جنيف الرابعة على ذل

في لحظة ما وبأي شكل كان في حالة قيام نزاع أو احتلال تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه 
  .أو دولة احتلال ليسوا من رعاياها
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 : ةالتالي اتبالملاحظ نصوص اتفاقية جنيف الرابعةويمكن أن نخرج من 

الرابعة بعنوان " اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، وهو ما جنيف اتفاقية ت جاء -1
 المدنيين.فئة الحرب هي  أثناءيعني أن الاتفاقية قد صدرت خصيصا  من أجل حماية فئة معينة 

ت المسلحة ممثلة بجرحى ومرضى القوا الأخرى من احكامها،بعض الفئات استثناء  الاتفاقية تضمنت -2
كما  ، واسرى الحربفي الميدان، وكذلك المرضى والجرحى والغرقى من القوات المسلحة في البحار

من اتفاقية جنيف الرابعة على ذلك بالقول: " لا يعتبر من  (4بينت ذلك الفقرة الأخيرة من المادة )
نيف لتحسين حال الأشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الأشخاص الذين تحميهم اتفاقية ج

أو اتفاقية جنيف  1949أغسطس  12والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في  الجرحى
، 1949أغسطس  12لتحسين حالة جرحي ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار المؤرخة في 

 ."1949أغسطس  12واتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسري الحرب الصادرة أيضا  في 

 1949جاءت به اتفاقية جنيف الرابعة  يذلك يمكن القول بأن التعريف الخاص بالمدنيين الذ لىعو 
 والثالثة، إذالمشمولة بأحكام اتفاقيات جنيف الأولى والثانية فئة المدنيين مع استبعاد الفئات  علىيقتصر 

 .تلك الاتفاقياتأن لتلك الفئات حماية كرستها 

 

 الفرع الثاني

 المدنيين وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمرتحديد مفهوم 

للمدنيين قدمت اللجنة الدولية للصليب واضح ومحدد  في ظل عدم تضمين اتفاقيات جنيف لتعريف
 ها المتعلق بالقواعد الخاصةالمادة الرابعة من مشروع ضمن اقتراح لتحديد مفهوم المدنيين أوردته الأحمر

، (2016، بوزاهر) 1956النزاعات المسلحة لعام  فترات في أخطار  ما يتكبده المدنيين منم بشأن الحد
افراد القوات من غير حيث عرفت المدنيين من خلال مفهوم سلبي يقوم على اعتبار أنهم الأشخاص 

من إطار  ةحالاشخاص غير التابعين وغير المنتمين للقوات المسلأخرجت ، وكذلك لهاالمسلحة، أو التابعين 
 . (1998)عطية،  في أعمال القتال اذا ما اشتركوا مفهوم المدنيين

استندت مما سبق بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سعيها لتحديد مفهوم المدنيين قد ويتضح 
الأشخاص وفقا  لذلك  ولذلك فإن المدنيين يقصد بهم ،لتفرقة بينهم وبين المقاتلينسبيل المنهج السلبي في ل

لها  المتممةالفئات المعاونة أو  وكذلك ،المسلحةالدولة قوات  إلىكرية ولا ينتمون الذين ليس لهم صفة عس
مشاركتهم في أعمال ل نتيجةسكرية إلا أنهم يعدون من المقاتلين عالأشخاص الذين لا يتمتعون بصفة وكذلك 
 .(1998)عطية،  الدائرةالقتال 
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يمكن أن تفسر  فضفاضةرة غير منضبطة و القتال" أنها عبا اعمال فيالمشاركة عبارة "  علىويؤخذ 
 علىأنها تشمل كل من يشارك في القتال أو يقدم أية معونة أو مساعدة للقوات المسلحة، وكان يتعين  على

من  تنتفي عن المشاركين في القتال بأية صورة لا المادة أن تحدد بصورة أكثر إيضاحا  أن الصفة المدنية 
حساب المدنيين بحيث  علىالتوسع في هذا المفهوم  خوفالرسمية، وذلك  المسلحة تالقوامع تعاون صور ال

المصانع الحربية الأمر  العمال المدنيين فيمثل  العسكريةسيرة للقوات ي ولويشمل كل من يقدم مساعدة 
 تقررها لهم قواعد القواعد القانونية الدوليةجانب كبير من المدنيين من الحماية التي  حرمانالذي يعني 

 .(2015الهوني، )

تعريف اللجنة الدولية للمدنيين بأنهم أولئك الذين لا يشكلون جزء من القوات المسلحة تقد من جانبنا أن نعو 
عقبة في وجه كفالة  يشكلتعريف فضفاض    -باعتمادها المفهوم السلبي للمدنيين -أو الهيئات المرتبطة 

 .الحماية القانونية للمدنيين

المدنيين مثل العمال والمواطنين  في وصفيحرم فئات واسعة وكبيرة من الدخول  حيث أن هذا التعريف
حسب ب عليهمالمدنيين ومن يتواجد بصورة مؤقتة في المواقع العسكرية مثل العلماء والعمال إذ ينطبق 

قررة الميحرمهم من الحماية  مالجنة الصليب الأحمر وصف العسكريين أو المقاتلين م أوردتهالتعريف الذي 
 . (2013)روشو،  لمدنيينا لفئات
 

 الفرع الثالث

 .مفهوم المدنيين في البروتوكولين الإضافيين الملحقين باتفاقيات جنيف

لتفادي قصور اتفاقيات جنيف في وضع تعريف وتحديد لفئات المدنيين المشمولين بحماية قواعد القانون 
 منق باتفاقيات جنيف تحديدا  لمفهوم المدنيين، الدولي الإنساني تضمن البروتكول الإضافي الاول الملح

 خلال اتباع اسلوب المفهوم السلبي للمصطلح.

حيث بينت أحكامه بأن المدني هو ذلك الشخص الذي لا ينتمي لأي من الفئات  الواردة في البند الأول 
( من 43ة والمادة )( من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثأ)والثاني والثالث والسادس من الفقرة 

( من ذات البروتوكول والتي اعتبرت الشخص المدني بأنه 50الإضافي الأول وكذلك المادة ) البروتوكول
فئة الأشخاص المشار اليهم في البنود الأول والثاني والثالث والسادس من الفقرة  إلىالشخص الذي لا ينتمي 

من هذا الملحق )البروتوكول(، وإذا ثار شك حول ما  43ادة من الاتفاقية الثالثة والم )أ( من المادة الرابعة
إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني فإن ذلك الشخص يعد مدنيا  ويندرج في السكان المدنيين كافة 

 الأشخاص المدنيين.
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في تحديد مفهوم المدنيين، وهو ذات النهج الذي تبنته  بمعيار سلبيالأول ذلك أخذ البروتوكول  علىو 
إذ حدد الأشخاص المدنيين بالأشخاص الذين لا ينتمون للقوات المسلحة  ،جنة الدولية للصليب الأحمرالل

منح  فيلا تقبل الشك  أو التنظيمات أو المليشيات الملحقة بها أو التابعة لها، ويتضح هذا الأمر بصورة
ثة والمتعلقة بمعاملة اسرى الحرب الاتفاقية الثال ذكرتهالا ينتمي لأي من الفئات التي  فردلكل  دنيصفة الم

1)في مادتها الرابعة ). 

 واستمر الجدال والنقاش بعد إقرار البروتوكول الأول حول تحديد الفئات من السكان التي تنطوي ضمن
 ، وذلك طيلةةفي النزاعات غير الدولي الفاعلينوصف المدنيين وتخرج من عداد العسكريين أو المقاتلين 

 1949اتفاقيات جنيف الاضافي الثاني الملحق بإعداد البروتوكول  لىعالدورات السابقة 

كان ، وان 51 المادةمن  3الفقرة وقد عمل واضعوا هذا البروتوكول على تضمينه لمفهوم المدنيين في 
من  كما يستفاد ذلك متواضع، اذ عرف المدنيين بأنهم الأشخاص الذين لا يباشروا أية أعمال عدائية مفهوم

 والتي نصت على أن " يتمتع الأشخاص المدنيون بالحماية التي يوفرها هذا القسم، ما 3/ 51ادة نص الم
قد  أنه "، أذالعدائية وعلي مدي الوقت الذي يقومون خلاله بهذا الدور الأعماللم يقوموا بدور مباشر في 

  شر مهمة عسكريه.توسع في مفهوم المصطلح وجعله يشمل كل من لا يشارك في اعمال القتال ولا يبا

لمكمل ترتكز النزاعات غير الدولية وفقا  للبروتوكول الثاني ا أثناءالمقررة للمدنيين حماية الذلك فإن  علىو 
 قاعدتين: على

                                                 

(1  وهذه الفئات هي:  (
و الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا  من هذه القوات المسلحة.أفراد القوا -1 والمليشيات أ  ت المسلحة لأحد أطراف النزاع 
ومة المنظمة أ -2 والوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضيييييييييييياء حركات المقا ن إلى فراد المليشيييييييييييييات الأخرى  الذين ينتمو

وط الت ن تتوافر الشيييييييير ن هذا الإقليم محتلا ، على أ و خارج إقليمهم حتى لو كا ن داخل أ ويعملو ي هذه ة فإلىأطراف النزاع 
و الوحدات المتطوعة بما فيها حركات المقامة المنظمة المذكورة:   المليشيات أ

وسيه. -أ ن يقودها شخص مسئول عن مرؤ  أ
ن لها شارة ممي -ب ن تكو  زة يمكن تمييزها عن بعد.أ
ن تحمل الأسلحة علنا . -ج  أ
م في -د ن تلتز وعاداتها. أ  عملياتها بقوانين الحرب 

ولة الحاجزة.أ -3 و سلطة لا تعترف بها الد ولائهم لحكومة أ ن   فراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنو
ن السييلاح من تلقاء أنفسييسيي -4 ن الأراضييي غير المحتلة الذين يحملو ن كا ن أ ومة القوات الغازية دو و لمقا هم عند اقتراب العد

وعادا ن يراعوا قوانين الحرب  وأ ن يحملوا السلاح جهرا   وحدات مسلحة نظامية، شريطة أ  تها.يتوافر لهم الوقت لتشكيل 
والوحدات النظامية أ -5 والمجموعات  ن من كافة القوات المسيييييييييييلحة كطرف النزاع  والتي تتكو ن فراد القوا المسيييييييييييلحة  التي تكو

وسيها".  تحت قيادة مسئولة عن سلوك مرؤ
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الأهداف العسكرية  علىالعسكرية  خلال عملياتهاالمتحاربة  نشاط الأطراف يقتصر الأولى: أنالقاعدة 
 دون التعرض لمواطني الطرف الآخر.ضعافها لمسلح بقصد تدميرها أو إللطرف الآخر المشارك في النزاع ا

 لالأعماتحريم توجيه العمليات العسكرية ضد السكان طالما لم يشتركوا في  الثانية: فهيأما القاعدة 
 .(2016)بوزاهر،  والعدائية الدائرة القتالية
 

 الفرع الرابع

 فئات المدنيين المشمولين بالحماية

نيين سقوط العديد من الضحايا الأبرياء من المد داخليادوليا  كان أم ندلاع أي نزاع مسلح ا على يترتب
 نتيجة للهجمات العسكرية المتبادلة بين الفريقين المتحاربين، لذلك حرصت 

خلال ويتضح ذلك من  ،تجنيب المدنيين ويلات الحروب والنزاعات المسلحة على الأربعةاتفاقيات جنيف 
مشاركين الغير  للأشخاصحماية توفير ال علىلمادة الثالثة والتي نصت للنص المشترك ل تضمين نصوصها

و اللغة أأساس  على قائم أدنى تمييزإنسانية ودون  معاملةضرورة معاملتهم  علىو  القتاليةفي العمليات 
 .(2017)الرهايفة،  وكافة صور التمييز الأخرى الجنس أو العنصر أو الدين 

تلك تتمثل ، حمايةالب المدنيين يتمتعون ثلاث فئات من الاشارة لسالفة الذكر المادة  تضمنت تلك حيث
 : بما يليالفئات 

 الدائرة.العدائية  الأعمالفي  المشاركين غير الأفراد -1

 الذين تركوا السلاح وتوقفوا عن القتال الافراد من العسكريين -2

 .همأو احتجاز  احهمأو جر  همسبب مرضب القتالية الأعمالالمشاركة في العاجزين عن الأفراد  -3

لا  وفقا  لمضمون المادة الثالثة المشتركة كافة الأشخاص الذينحماية البيتمتع فان من استنادا  لذلك 
في القتال لأي سبب من الأسباب سواء كان سبب إرادي مثل التوقف عن القتال أو بسبب لا  ون يشارك

أي شخص يلتزم بالحياد ولا يقدم أية مساعدة أو معونة لأي إرادي مثل المرض أو العجز أو الاحتجاز أو 
 .(2000)محمود،  من أطراف النزاع

معيار سلبي في تصنيف فئات المدنيين  على قيامه، المادة الثالثةفي  الواردالتصنيف  علىويلاحظ 
طار الحماية في إ ى دخول فئات أخر  علىوهو ما يساعد  ، النزاع غير الدولي  أثناءالمتمتعين بالحماية 

في النساء  تتمثلأحد عشر فئة  إلىالفئات المشمولة بالحماية صل وبحسب ذلك المعيار قد ت العامة،
اء ضعوا  والأطفال، والعجزة والمسنون، والأجانب المقيمين في الدولة التي تشهد النزاع المسلح، والسفراء

، والمقاتلون الذين ألقوا السلاح أو الالأعمالبعثات الدبلوماسية، وأصحاب الأمراض والعاهات، ورجال 
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والمراسلين الصحفيين،  ،القتال، وموظفي الخدمات الطبية، وأجهزة الدفاع المدني علىأصبحوا غير قادرين 
الفئات المحمية بموجب قواعد القانون الدولي تلك أهم  ىولكن تبق ،واللاجئون  وموظفي الخدمات الإنسانية

بالحماية متمثلة في النساء والأطفال، وأفراد الخدمات  1949ات جنيف لعام الإنساني والتي خصتها اتفاقي
 (.2012، سالم المسلح) الطبية وأعضاء الهيئات الدينية

 
 المبحث الثاني

 الإنساني  يالقانون الدول وفق قواعدغير الدولية المسلحة النزاعات  خلالالحماية القانونية للمدنيين 

 تمهيد وتقسيم: 

نيين المدضرورة التفريق بين أساس  علىالمسلحة غير الدولية النزاعات  أثناءمدنيين لاحماية م فكرة تقو 
برز النظام ، ومن هنا يهمبين التمييز مبدأ، وتكريس القتاليةإدارة العمليات  أثناءوعدم استهدافهم  والعسكريين

ها اتفاقيات رأس علىمن خلال اتفاقياته المتعددة و  القانون الدولي الإنسانيقواعد ه تالقانوني للحماية الذي كفل
 .1949جنيف لعام 

موضع ها ظام ووضعنوالقواعد المقررة لإقرار هذا ال حماية المدنييننظام لتعرض نذلك سوف  وعلى
 ،حمايةلها ومصادر ال تالتي تعرض والانتقادات اخلال النزاعات غير الدولية والقيمة القانونية لهالتطبيق 

 : ينالتاليالمطلبين من خلال وذلك و 
 

  المطلب الأول

 المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف ودورها في حماية المدنيين

 مون لمادة الثالثة يقتضي منا التعرض لمضا إطارلحماية المدنيين في لا شك بان بيان القواعد المقررة 
 : التاليالنحو  على شابتها، وذلك التي صرها والقيمة القانونية لها وأوجه القصوروعناالمادة تلك 

 : المادة الثالثة مضمون  :الفرع الاول

البذرة الأولى التي أسست لفكرة حماية المدنيين خلال اتفاقيات جنيف  بينالمادة الثالثة المشتركة تعتبر 
على اساس الدين  والتأكيد على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية، وعدم التمييز بينهم النزاعات غير الدولية

1)، وتهديد حياتهم، وسوء معاملتهمعليهماو اللون أو الجنس أو الثروة، كما حظرت الاعتداء  ) .  

                                                 

(1 ولي في أراضييي أحد الأطراف السييامية المتعاقدة  تنص المادة الثالثة على ( م نزاع مسييلح ليس له طابع د أنه " في حالة قيا
م الآتية:  ن يطبق بحد أدني الأحكا م كل طرف في النزاع بأ  يلتز
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   يلي:ما  ذلك من خلال، و دنيينلملماية حالفلت حيث ك

نزاعات خلال ال القيام بها في مواجهة المدنيين العسكريةالأفعال التي يحظر على أفراد القوات بيان  -1
 ما يلي: ها فيحصر والتي يمكن  ،خليةالدا

مشاركين في الحياة المدنيين غير  تهددأية أعمال عدائية تضر بالسلامة الجسدية أو ب القيامحظر  -
القتال بسبب المرض أو الإصابة أو عدم حمل السلاح والإلتزام  علىقادرين ال، أو غير أعمال القتال

انية أو أية أعمال عنف أو تعذيب ضد السكان المدنيين، الإنس الكرامةبعدم إتيان أفعال تتعارض مع 
 .(2017)الرهايفة،  كما يحظر القصف العشوائي وضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية

ينت ذلك المادة كما ب 1979مناهضة أخذ الرهائن لعام  ذلك اتفاقيةكما بينت حظر أخذ الرهائن  -
صور  حرب وأحد ةمين جر أخذ الرهائالذي اعتبر ا الأساسي ميثاق روم، اضافة لالأولى منها

 الاتفاقياتضد أشخاص محميين بقواعد وأحكام  تقع، والتي الجسيمة لاتفاقيات جنيف الانتهاكات
 منه. 218كما اشارت لذلك المادة  الأخيرة

ترام حقوق لعدالة واحعن محاكم مشكلة تشكيلا  قانونيا  تلتزم بمبادئ االمحاكمة العادلة، وإصدار أحكام  -
وتنفيذ العقوبات بصورة عادلة مبنية على حكم مسبق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا   الانسان،

 .(2014)دليل المحاكمة العادلة الصادر عن منظمة العفو الدولية، قانونيا  

جميع  تجاهم وذلك من خلال قيام أفراد الخدمات الطبية بمهامه بهم،العناية رعاية ضحايا النزاع و  -2
يتمكن أفراد الخدمات الطبية من تقديم العون لضحايا النزاع  ىقدم المساواة وحت علىالمدنيين دون تمييز و 

إذ يجب مردين سواء كانوا تابعين للدولة أو للمت لىالمسلح فإن ذلك يفترض تمتعهم بالحماية من باب أو 

                                                 

ن مباشييرة في الأع والأالأشييخاص الذين لا يشييتركو شييخاص مال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسييلحة الذين القوا أسييلحتهم 
ن في جميع الأحوال معاملة  و لأي سييييييبب آخر، يعاملو و الاحتجاز أ و الجرح أ ن عن القتال بسييييييبب المرضييييييي أ العاجزو

و و الجنس أ و المعتقدات أ و الدين أ ن أ و اللو م على العنصر أ ن أي تمييز ضار يقو وة، إنسانية، دو و الثر و أي  المولد أ أ
 معيار مماثل آخر

وتبقي محظورة، ف والأماك يولهذا الغرض تحظر الأفعال الآتية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه،  وقات   ن: جميع الأ
و سوء المعاملة.ا -أ والتسوية أ وبخاصة القتل بجميع أشكاله  والسلامة البدنية   لاعتداء على الحياة 

 ن.أخذ الرهائ -ب
والحاطة من الكرامة.ا -ج وعلى الأخص المعاملة المهينة   لاعتداء على الكرامة الشخصية، 
وتكفل جميع الضييمانات إصييدار الأحك -د م محكمة مشييكلة تشييكيلا  قانونيا ،  ن إجراء محاكمة سييابقة أما وتنفيذ العقوبات دو م  ا

 القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
ولية للصييييييييليب الأوالمر  الجرحىيجمع  -ه ويجوز لهيئة إنسييييييييانية غير متميزة كاللجنة الد ويعتني بهم  ن تعرض ضييييييييي  حمر أ

 خدماتها على أطراف النزاع".
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لو  ىدمات الطبية لضحايا النزاع المسلح الداخلي حتالقيام بعملهم، وتلتزم الدولة بتقديم الخ علىمساعدتهم 
المتمردين إذ لا يطبق شرط المعاملة بالمثل في هذه الحالة لأنها مهمة إنسانية في المقام الأول لم يقدمها 

 .(2008)العارف،  الدولة القيام بها على

توفير  في سبلالأحمر كاللجنة الدولية للصليب  الإنسانيةيئات الاغاثة هتعزيز التواصل مع  - 3 
 جنيف.كما تضمنت ذلك المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات  مدنيينللحماية ال

 ع لهخلال فترات النزا للمدنيين  االأحمر من أجل تقديم خدماته اللجنة الدولية للصليب أصبح تدخل ولذا
و تقديم أالمسلح سواء كانت رعاية طبية لتدخل من أجل تقديم الرعاية لضحايا النزاع ل إليهتستند سند قانوني 

 الخدمات القانونية أو الإنسانية لأطراف النزاع.

من  ىدنإبرام اتفاقيات خاصة لتجاوز الحد الأ إلىدعوة أطراف النزاع من أجل التوصل العمل على  -4
ص اتفاقيات معدل أفضل من الرعاية، الأمر الذي يعني تطبيق كافة نصو  إلىالمعاملة الإنسانية للوصول 

 النزاعات غير الدولية. علىجنيف 

 

 مادة الثالثة المشتركة: القانونية للقيمة ال :الفرع الثاني

أولى البذرة الأولى للتنظيم القانوني لحماية المدنيين خلال النزاعات غير الدولية، و المادة الثالثة  تعتبر
 داخل اتفاقيات مختصرةتبر بمثابة اتفاقية عتإذ  الدولية،دولي للنزاعات غير قانوني خطوات وضع تنظيم 

نطاق القانون الدولي  اتساع فيساهمت تلك المادة كما  مكثفة،صورة ساسية بأتضم قواعد ، فهي جنيف
تثيرها فكرة السيادة  التيالدولية متغلبا على الصعوبات المسلحة غير الإنساني بحيث بات يشمل النزاعات 

 .(2009)شبورى،  الوطنية للدول

ا من عليهنصت  التيفى الطابع المطلق للحقوق والالتزامات  لتلك المادةوتظهر القيمة القانونية كما 
يجب أن يعامل بها  التي ةن كانت قد وضعت حد أدنى من المعاملة الإنسانيإو  المدنيين،أجل حماية 

  (.2000 صعب،)أبى  ن من قبل الأطراف المتنازعة إلا أنها ذات طابع ملزمو المدني

العمليات العسكرية الدائرة سواء من  في يساهمون يتمتع بالحماية القانونية كافة الأفراد الذين لا  لذا
رض أو الجرح أو الأسر أو لأي سبب مسبب العجز أو البالعسكريين الذين اعتزلوا القتال أو توقفوا عنه 

ل الدائر بين الأطراف اور فى القتد يآخر، ومن باب أولى يتمتع بالحماية المدنيين الذين ليس لهم أ
 المتحاربة.

لتزم بهذه المادة ليس فقط الأطراف المتحاربة داخل حدودها الإقليمية وإنما كافة الدول حتى تلك الدول يو 
 .(2001)عواشرية،  لم توقع على اتفاقيات جنيف يالت
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   ورها:الانتقادات التي يمكن توجيهها للمادة الثالثة وأوجه قص :الفرع الثالث

لفكرة كريسها وتي وتأصيلها القانونالتي تتمتع بها المادة الثالثة المشتركة على الرغم من الأهمية القانونية 
بين النزاعات المسلحة التمييز ، ودورها البارز في الحد من خارج نطاق النزاعات الدوليةحماية المدنيين 

برازها على النحو إالانتقادات، يمكن  لبعضتعرضت نها ألا إين، لدولية في إطار حماية المدنيالدولية وغير ا
  :التالي

الحماية نطاق  قصرت، إذ العمليات العسكرية أثناء عليهنصت  يقصور نظام حماية المدنيين الذ – 1
على المدنيين فقط ولا تشمل العسكريين الذين يحملون السلاح أو قاموا بتسليم أسلحتهم وتوقفوا عن 

والتي وردت على ا عليهن المحظورات التى نصت إ. وفضلا عن ذلك ف(2008العارف، ) لاالقت
رى لهم ، ولم تنص سأعمال أخرى مثل حظر الترحيل القالنص على تجريم غفلت سبيل الحصر قد أ 

 .(2017)الرهايفة،  الانتقامية الأعمالأيضا على منع 

ث اقتصر النظام الذي أوردته على حالة سير يالمادة، ح عليه نصت الذيقصور نظام الحماية   - 2
 العدائية. الأعمالمرحلة ما بعد  إلى شارةالقتالية، ولم تتضمن الإ الأعمال

ت اعتمدذ إ، "ةغير الدولي ةالمسلح اتبالنزاع"تعريف خاص وضع المادة الثالثة المشتركة تتضمن لم  - 3
 ."عات المسلحة الدوليةللنزا "يعتمد على مفهوم المخالفة  اوفضفاض اعام اتعريف

تضمنتها موضع  التيوضع الأحكام  لآلياتا نص المادة الثالثة عدم تضمينهومما يؤخذ كذلك على  - 4 
، والتي تم السعي لتلافيها من البروتوكول الثاني، والذي الإشكاليات، وهو ما يثير العديد من التطبيق

  .المطلب الثانيفي سنتناوله 

 
 يالثانالمطلب 

  اتفاقيات جنيفب الملحقالثاني  البروتوكولضوء أحكام  فيحماية المدنيين   

البروتوكول  جاءفي ضوء القصور الذي شاب المادة الثالثة المشتركة، ونظرا  للانتقادات التي وجهت لها 
للمدنيين،  ا  ع نطاقسحماية أو توفير تكملة ما شاب المادة الثالثة المشتركة من أوجه قصور ولضمان الثاني ل

شابت  التيالنقص  ، ثم نتناول جوانبالبروتوكول الثاني فيوعلى ذلك سوف نتعرض لقواعد حماية المدنيين 
 :التاليعلى النحو ه، وذلك نصوص

 .1977الصادر عام  الثانيالبروتوكول  حكامأوفق لمدنيين احماية  :ولالفرع الأ 

ولى في على قاعدتين هامتين، تتمثل الأغير الدولية حة تستند فكرة حماية المدنيين خلال النزاعات المسل
بصورة فاعلة،  القتالية الأعمالوعدم استهدافهم طالما لم يشاركوا في  لعمل على توفير الحماية للمدنيينا
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للطرف  عاف القوة العسكريةضإمليات العسكرية على العسكريين، و والثانية تتمثل في فكرة قصر توجيه الع
 (.2023القانون الدولي الانساني،  سلسلة)الآخر 

بتدقيق النظر بأحكام البروتوكول ومطالعة نصوصه نجد أنه قد تضمن فئتين من الحماية يمكن بيانهما و 
   :التاليالنحو على 

 الحماية العامة للسكان المدنيين: :أولاً 

، وذلك القتاليةة العمليات إدار  النزاع أثناءالعامة على أساس فرض قيود على أطراف تقوم فكرة الحماية 
جبارهم على حصر نطاق الهجمات العسكرية وتوجيهها للعسكرين فقط، وحظر القيام بأية أعمال إمن خلال 

، إضافة لتوفير بعض القواعد القتالية الأعمالعسكرية ضد المدنيين ما لم يشاركوا مشاركة مباشرة في 
 من البوتوكول 13المادة  الفقرة الأولى من ع كما أشارت لذلكوالتدابير بهدف تقليل الخسائر الناتجة عن النزا 

 يلي: الحماية وفقا  للمادة السابقة ما ضمن تلكتحيث ت، 1977الإضافي الثاني لعام 

 الامتناع عن توجيه أية أعمال عسكرية ضد المدنيين والأهداف المدنية –ا 

 .خوفهم ةثار إر بث الذعر بين المدنيين و حظ -ب

خلال تباعها ايمكن  التي القتالية ساليبالوسائل والأكأحد واعتباره تجويع المدنيين ع عن الامتنا –ج 
 .ةغير الدولي ةالمسلح اتالنزاع

 أو من أجل فرض واقع سياسي جديد السكانيةمن أجل تغيير البنية  ا  قسريالمدنيين حظر ترحيل  -د
السكان بهدف حمل  ا  خارجي نها، أو ترحيلا  الدول ومد أقاليمداخل  سواء كان ترحيلا   (،1995)السيد، 

 .(2002داود، ) اعيا  جمم أ فرديا  سواء كان  أخرى،دولة أو دول  إلىعلى مغادرة دولتهم 

 الحماية الخاصة لبعض فئات المدنيين: :ثانياً 

ضعفا  الأكثر لفئات اعلى العمل على اتخاد كافة التدابير والإجراءات لحماية الخاصة الحماية فكرة وتقوم 
 :التالينتناول الحماية لتلك الفئتين على النحو  وتاليا  لنساء والأطفال، والتي تتمثل في فئتي امن المدنيين، 

 للنساء:الحماية الخاصة  – 1

ما تتمتع به النساء من ل المدنيين، ونظرا  طوائف  ىحدإلنساء باعتبارهن ل المقررةإضافة للحماية العامة 
يمكن تفصيلها  (،2015)صالح،  ماية خاصة لهن تتوافق مع طبيعتهنحقواعد تم إفراد  فقدطبيعة خاصة 

  : التاليعلى النحو 

فئة القواعد الخاصة باعتقال واحتجاز النساء بصورة عامة بغض النظر عن الوضع الفئة الأولى: 
 لأي من النساء والفتيات. يالجسمان
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لا إالنزاعات المسلحة غير الدولية،  أثناءجواز احتجاز النساء واعتقالهن دم والمقرر قانونا  عمن الثابت 
 نه واستثناء  على تلك القاعدة، يجوز مباشرة هذا الإجراء في حالات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمةأ

ق بالنزاع ، أو لأسباب تتعل(2015نتصاف، التوجيهية بشأن سبل الا اومبادئهة )مبادئ الأم المتحدة الأساسي
سبل الحماية واحترام كرامتهن ولاسيما تجنيبهن كل ما يخدش  الالتزام بتوفيرالتأكيد على واجب المسلح، مع 

 .(1977البروتوكول الإضافي الأول، من  76المادة )حياءهن 

 عند يجب الالتزام بهاالتي الشروط بقائمة البروتوكول الثاني  ( من5)ت المادة وفي سبيل ذلك تضمن
 : يمكن إجمالها بما يلي ء،تقال أو احتجاز النسااع

هن يتم احتجاز ففي سبيل احترام كرامة النساء وللحفاظ على خصوصيتهن فصل النساء عن الرجال،  -1
والتي ، الخامسةشارت لذلك المادة كما أ منفصلة عن أماكن اعتقال الرجالاعتقال خاصة بهن بأماكن 

الرجال ينتمون لأسرة واحدة فلا ضير من توحيد أماكن حالة أن تكون النساء و استثنت من ذلك 
 .الاحتجاز والسماح بإقامتهم معا  

مر الإشراف على مراكز اعتقال النساء لنساء حال اعتقالهن بأماكن منفصلة عن أالالتزام بأن يوكل  -2
  .الرجال

، من خلال لقتاليةاوحماية المعتقلات فيها من تأثير العمليات  الاعتقالبضمان أمن مراكز الالتزام  -3
العمليات لمعتقلات من أخطار النساء ا لحمايةاختيار أماكن اعتقال تكون بمنأى عن مناطق القتال 

ة ماكن أكثر أمنا  في حال تعرض أماكن اعتقالهن لأيضرورة العمل على نقل المعتقلات لأ، و القتالية
 ، العسكرية عن الأعمالأخطار تنشأ 

على حالتهن  للحفاظ اء المعتقلات من خلال إجراء فحوص منتظمة لهنللنس الصحيةتوفير الرعاية  -4
  الصحية.

 

القواعد المتعلقة بالنساء الحوامل وضرورة توفير رعاية خاصة لهن وتوفير الأدوية فئة  :الفئة الثانية
 .لهنوالأغذية 

الخاصة بفئة حكام البروتوكول الثاني العديد من الأ لنساء، تضمنالمقررة لحماية الفي سبيل تعزيز 
ت الفقرة الرابعة حيث حظر الحوامل وأمهات الرضع أو صغار الأطفال، تمثلت بفئة النساء النساء محددة من 

 .إيقاع عقوبة الإعدام على هذه الفئة من النساءمن المادة السادسة منه 

 متقدمة على إضافةعتبر يولا شك بأن هذا الحظر يعتبر إضافة جديدة لما ورد في اتفاقيات جنيف، كما 
حصر حظر تنفيذ حكم  (، الذي1999)داود،  ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  .عدام بمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما ، والنساء الحوامل فقطالإ
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الحوامل  لفئة النساءالنص على إضافة أمهات الأطفال الصغار والمرضعات البروتوكول  تضمنفقد 
سعى البروتوكول  فقدوحماية لحق الصغار بالرعاية من جهة أخرى،  ،نظرا  لتعلق صغارهن بهن من جهة

ر قرر حظر إيقاع عقوبة الإعدام على الحوامل لحق الجنين بالحياة كما قرر حظ، فالمصالحللموازنة بين 
 إيقاع عقوبة الإعدام على أمهات صغار الأطفال لحقهم بالرعاية. 

وبة نزاع مسلح غير دولي فإن عق أثناءا بالإعدام عليهالنساء جريمة قتل أو حكم  ىحدإما ارتكبت ا فإذ
 .(2013)روشو،  عقوبة السجن حسب الأحوال والظروف إلىالإعدام بحقها تستبدل 

 
 لنزاع.لهن من قبل أطراف االنساء وعدم استغلاالقواعد الخاصة بحماية كرامة : الفئة الثالثة

 حةالمسلغفالها النص على حماية خاصة للنساء خلال النزاعات إ يؤخذ على المادة الثالثة المشتركة مما 

لعمل حيث أورد صراحة النص على ضرورة الالتزام با، ، وهو ما سعى البروتوكول الثاني لتلافيهغير الدولية
 ا.عليهعلى ضرورة صون كرامة النساء والحفاظ 

مور ومعاملتهن بصورة مهينة  من الأف النساء وتهديد كرامتهن الشخصية، اعتبر البروتوكول استهدافقد 
1)المحظورة التي يتوجب على أطراف النزاع تجنبها  ) . 

حتى لو لم يتم اعتبارهن عن كل فعل يمس كرامة النساء،   يلتزم أطراف النزاع بالامتناع واستنادا  لذلك 
بغض النظر الالتزام به  عام يتوجب، وهو حظر ( 2001)عواشرية،  ولم يمنحن هذه الصفة أسيرات حرب

2)تصنيف النزاع داخليا  أم دوليا  عن  ) . 

في ( 8المادة ) تالحماية للنساء وصون كرامتهن أوردولمواجهة خطورة تلك الأفعال، وفي سبيل تعزيز 
لمرأة خلال كرامة ا على اعتبار كل فعل يمسّ  الأساسي النصروما من نظام من الفقرة )ب(  22البند 

 .  حرب جريمةالمسلحة النزاعات 

الجنائية الخاصة بمحاكمة  أحكام المحكمة، تضمنت وفي سبيل ذلك، وتأكيدا  على خطورة تلك الأفعال
 خلالالمرتكبة ضد النساء تلك الممارسات خطورة على  التأكيدمجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة 

                                                 

في الفقرة الأولى  همإلىة الموجهة ضد الأشخاص المشار إلى"تعد الأعمال القتالبروتوكول بالقول  منالفقرة الثانية من المادة الرابعة  نصت على ذلك 1

 منها النص على حظرالبند هـ وافرد  "،بطابع الشمول الذي تتسم به الأحكام السابقة الإخلال وذلك دونا واستقبالا وفي كل زمان ومكان إلىح محظورة

على الدعارة وكل ما من شأنه خدش  والإكراهوالاغتصاب  الإنسان" انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر 

 ".حياءال

من إتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "ينبغي احترام شرف  46نصت على حظر ارتكاب مثل هذه الأفعال بحق النساء المادة  2

لرابعة في الفقرة من إتفاقية جنيف ا 27المرأة وحقوقها، وحياة الأشخاص والملكية الخاصة وكذلك معتقداته والشعائر الدينية....." كما نصت المادة 

هتك  الثانية منها على انه "...... ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن ولاسيما ضد الاغتصاب، والاكراه على الدعارة وأي

ثناء النزاعات المسلحة كافة الاعتداء الجنسي أ 1977من بروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام  76لحرمتهن" كما وحظرت المادة 

 الدولية بالقول "يجب أن تكون النساء موضع احترام خاص وأن يتمتعن بالحماية ولاسيما الاغتصاب والإكراه على الدعارة، وضد أية صورة من

 صور خدش الحياء"
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. (2013)روشو،  على آلام لا مبرر لها لانطوائهااختصاصها ا من وجعلتهالنزاعات المسلحة غير الدولية 
من نظام روما من اعتبار انتهاك كرامة النساء واغتصابهن ز /1في فقرتها  السابعةما أشارت له المادة وهو 

 .في أي نزاع مهما كان طبيعته من الأفعال التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية

مسلمات الانتهاكات المرتكبة ضد النساء الفي  جل التحقيقأمن المنتدبة  الخاصةالأوروبية كما أن البعثة 
المسلمات في يوغسلافيا السابقة قد تمت الممارسات المرتكبة ضد كرامة أن  إلىيوغسلافيا خلصت  في

بها من خلال ارتكا والإذلال الإهانةانتهاكات ارتكبت بقصد منظمة وهي  بنطاق واسع وفي إطار استراتيجية
 .(2002)الشيخة،  م افراد عائلاتهنأما

حكام الصادرة في مواجهة مرتكبي جرائم الحرب كان موضوعها الأساسي ن العديد من الأأولذا نجد 
على الموقع الالكتروني  ، القضية ملحق“) ANTO FRUNZIJAقضية " على العنف الجنسي كما في امستند

 (للمحكمة الجنائية الدولية يوغسلافيا السابقة 

بإنشاء الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا  وتأكيدا  لما سبق، وفي سبيل مواجهة تلك الانتهاكات تبنت 
 جرائم الاغتصاب ضد المسلمات في البوسنةعن محكمة دولية لملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين 

، S/Res/827(1993) ")وثيقةالدولي الإنساني للقانون الجسيمة  نتهاكاتالاباعتبارها صورة من صور 
https://documents-dds-ny.un.org/.) 

من أحد أطراف النزاع بقصد امتهانهن أو خدش ضد النساء يمكن القول بأن كل فعل يرتكب  وبالتالي
وتشكل انتهاكا خطيرا  لقواعد القانون  حيائهن يعتبر من الأفعال المجرمة وغير المبررة تحت أي ظرف،

 مرتكبيها.ارتكابها إيقاع العقاب على  الدولي يوجبالإنساني 
 :بالأطفالالحماية الخاصة  – 2

 الأشدعلى غرار حال النساء، لا شك بأن الأطفال يعتبرون من الفئات الأكثر ضعفا  من المدنيين، ومن 
من المدنيين، تضررا  من ويلات النزاعات المسلحة غير الدولية، لذا وفي سبيل توفير الحماية لهذه الطائفة 

أفرد البروتوكول الإضافي الثاني طائفة من نماذج الحماية الخاصة بالأطفال يمكن إيجازها على النحو 
 :التالي

 .والتعليمالحق في التربية  :أولاً 

على ضرورة حصول الأطفال على النص  الثاني للأطفال تضمن البروتوكول في سبيل تحقيق حماية حق
لقى ن يتبالقول " يجب أذلك في  (3/أ/4)نصت المادة ، وعلى ذلك الملائمة لهمية م وتوفير سبل التربعلالت

هؤلاء الأطفال التعليم، بما في ذلك التربية الدينية والخلقية تحقيقا لرغبات آبائهم أو أولياء أمرهم في حالة 
    ".همأبائعدم وجود 
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ماعية التي لاقية والاجتزيز القيم الدينية والأخم الأطفال المعارف العلمية اللازمة لهم وتعيعلتولا شك بأن 
وذلك  الدولية غير المسلحة، له أهمية خاصة حال النزاعات صولهم الثقافية والدينية والاجتماعيةأتتفق مع 

مجملها ترجع لأسباب طائفية، أثنية أو عرقية، تسعى للقضاء على فئة أو فرض  كون تلك النزاعات في
 .(2017،)الرهايفة أخرى ثقافة فئة على 

ي الأصل التربو وجوب حماية  علىفي المادة السابقة النص  البروتوكول لذا وفي سبيل مواجهة ذلك، أفرد
ارف الحفاظ على المعمن خلال نتيجة لتلك النزاعات  أهاليهمعن أبعدوا للأطفال الذي  والديني والأخلاقي

 ي ينتمون لها.والمعتقدات وترسيخ ثقافتهم المستمدة من المجتمعات الت

صعب لمنال ويا بعيد اتالنزاعن تطبيقه واحترامه خلال ألا إم من الأهمية النظرية لهذا النص على الرغو 
ن تكون من أكثر القطاعات تضررا  م والتعليميةن المدارس والمراكز الثقافية إذ إوضعه موضع التطبيق، 

 ، أضف لذلك أنللمتضررين من تلك النزاعات النزاعات المسلحة، وفي أحسن حالاتها تستخدم مراكز إيواء
ربوي تقديم أي دعم او غوث تالداخلية تعاني الجوع والفقر والعجز عن النزاعات تقع تحت سطوة الدول التي 

 .(2001)عواشرية،  للأطفال

معني لاالذي دعا المؤتمر العالمي  التعليم، الأمرعلى تمتع الأطفال بحقهم في  اولا شك بأن لذلك انعكاس
النزاعات  أثناءم لجميع الأطفال والحفاظ على مستواهم الثقافي يعلم للإعلان والدعوة لضرورة توفير التيعلبالت

 .(2001)عواشرية، المسلحة، وأكد على ضرورة عدم استخدام جنود بعدد يفوق عدد المعلمين 
 أسرهم.فراد أجمع شمل الأطفال مع  :ثانياً 

رار النفسي والاجتماعي للأطفال تضمن البروتوكول الإضافي الثاني النص على في سبيل تحقيق الاستق
يتها برعايتمتعون  سرةألا من خلال وجود إمنه مستقرة، ولا يمكن تحقيق ذلك ضرورة أن يعيش الأطفال حياة آ

  .(2001عواشرية، )بعنايتها  ويحظون 

نه جاء عاما ولم يتضمن ألا إد في البروتوكول، الوار  وعلى الرغم من الأهمية على وجود مثل هذا النص
ن كان بالإمكان الاستناد لاتفاقية جنيف الرابعة لنستمد منها بعض إات تضمن وضعه موضع التطبيق، و آلي

1)التي تشتتسرهم أفراد أبها لتحقيق جمع شمل الأطفال مع  يمكن العمل التي لآلياتا ، والتي يمكن بيانها (
 : التاليعلى النحو 

 .فراد العائلةأتوفير سبل التواصل مع  – 1

 ادل الأخباربالسماح بت ضرورةمن اتفاقية جنيف الرابعة حيث نصت على  25ادة المتضمنت ذلك 
ن خلال سواء كان ذلك تزويدهم بالأخبار من خلال البريد العادي أم م، بطاءإالعائلية بالسرعة الممكنة دون 

  .هامحايد يتولى تزويدهم بوسيط 

                                                 
خطوات المناسبة لتسهيل جميع شمل الأسر ب من المادة الرابعة من البروتوكول الثاني على ضرورة أن "تتخذ جميع ال/3الفقرة نصت على ذلك  - 1

 ."مؤقتةالتي تفتت لفترة 
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ل تواصلللأطفال ا إتاحة الفرصةعلى الأطراف المتنازعة  الطفل وعائلته،تحقيق التواصل الفعال بين ول
)طلافحة،  بارهمأفراد العائلة أينما كانوا أو أن يتسلموا أخ إلىالأخبار العائلية البحتة  ترسل وأنمع عائلاتهم، 

2006)  

 الاستعلام.إنشاء مكاتب  - 2

تفاقية جنيف الرابعة سبيل تحقيق التواصل الفعال وتسهيل سبل جمع الأطفال بأفراد أسرهم تضمنت افي 
دولة محايدة  لكافة الأشخاص المحميين يكون مقرها  رئيسية التبادل المعلومات كز اإنشاء مر النص على 

1)الرسمية المختصة بذلك  مكاتب المن البحث عن المعلومة واستقبالها  تتولى  ).  

 جمع المعلوماتعملية تتولى اللجنة الدولية للصليب  بأطفالهامع شملها جو ت العائلا حماية ولتحقيق
ت ذلك بنائهم كما تضمنأين وتزويدهم بكافة المعلومات عن الأطفال المفقود اليوتبادلها وتوجيه النداء لأه

 من الاتفاقية الرابعة. 140المادة 

 لاستعلام.وكالات مركزية لإنشاء  - 3

نشاء إاتفاقية جنيف الرابعة النص على  من 140في سبيل تحقيق حماية فاعلة للأطفال تضمنت المادة 
رسالها إعن المدنيين ومن ضمنهم الأطفال و ة بهدف جمع المعلومات دوكالات مركزية يكون مقرها بلد محاي

ستغلال تلك المعلومات لإلحاق الضرر الأشخاص بعد التأكد وضمان عدم ا هؤلاءد التي يقيم فيها بلاال إلى
2)بهم أو بعائلاتهم  ). 

 همئلتحري عن الأطفال في أماكن انتماولتحقيق دور فاعل لتلك الوكالات تقوم لجان الصليب الأحمر با
 نيعلانية للتواصل مع ذوي الأطفال أو أقاربهم الذإ ذاعة وملصقات إسائل المتاحة من و بكافة ال مستعينة

  .   (1994)اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  ة بهميمكنهم العناي

 

 .من العمر من لم يبلغ سن الخامسة عشر عن تجنيدالامتناع  :ثالثاً 
                                                 

بدء أي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئئئئئئئف كل أرف من أأراف  منذ“والتي تنص على أنه من اتفاقية جنيف الرابعة  136المادة أنظر  -  1

 .الأشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطتهالنزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة ب

محمي قبض  وفي أقرب وقت ممكن، ينقل كل أرف في النزاع إلى هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضئئد أي شئئخص       

عنية بسئئئرعة إبلا  إدارته المختلفة المعليه، أو فرضئئئت عليه إقامة جبرية أو اعتقل منذ أكثر من أسئئئبوعين. وعليه، علاوة على ذلك، أن يكلف 

لة هؤلاء الأشئئئئئئئخاص المحميين، من قبيل النقل، أو الإف بالتغيرات التي تطرأ على حا قة  بالمعلومات المتعل راج، أو الإعادة المكتب المذكور 

  .للوأن، أو الهروب، أو العلاج بالمستش فى، أو الولادة، أو الوفاة

كزية للاسئئئتعلام عن الأشئئئخاص المحميين، وبخاصئئئة بشئئئأن المعتقلين. وتقترو اللجنة الدولية للصئئئليب الأحمر على تنشئئئأ في بلد محايد وكالة مر - 2

من اتفاقية جنيف بشأن معاملة  123الدول المعنية، إذا رأت ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 

 .1949آب/ أغسطس  12أسرى الحرب المؤرخة في 

ن خلال القنوات م، والتي تتمكن من الحصئئئئئول عليها 136وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصئئئئئوص عنه في المادة         

يها هذا النقل إلى إلحاق الرسمية أو الخاصة، وتنقلها بأسرع ما يمكن إلى بلد منشأ أو إقامة الأشخاص المعنيين، إلا في الحالات التي قد يؤدى ف

لتسهيلات المعقولة االضرر بالأشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات أو إلى الإضرار بعائلاتهم. وعلى أأراف النزاع أن تقدم للوكالة جميع 

 .لتتمكن من القيام بنقل المعلومات

ه إلىالذي تحتاج  إلىلمامات الوكالة المركزية، مدعوة إلى تقديم الدعم والأأراف السئئئئئامية المتعاقدة، وبخاصئئئئئة الأأراف التي ينتفع رعاياها بخد     

 .الوكالة

 .142ها في المادة إلىشار وينبغي ألا تفسر الأحكام المتقدمة على أنها تقيد النشاأ الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الإغاثة الم    
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البروتوكول الثاني النص على حظر ج( من /4/3في سبيل تكريس الحماية للأطفال تضمنت المادة )
   .القتاليةليات شراكهم في العمإطفال و من لم يبلغ سن الخامسة عشر من الأتجنيد 

على المشاركة  مجبارهفريسة سهلة لإ يكونون ، وقد الضعيفةفلا شك بأن الأطفال يعتبرون من الفئات 
فال من تجنيد الأط فغالبا  ما يتم (،2015)منجد، سواء كان ذلك بالترغيب أم الترهيب  القتاليةفي العمليات 

 من خلال خطفأو  موال والهدايا لتجنيد أطفالهم،بالأ وإغدافهمغراء الأهل بتوفير الحماية لهم إ خلال 
ال الأطف هالإجبارهم على المشاركة في أعمال القتال، كما أن الظروف التي يعاني من أهاليهمالأطفال من 

 (.2016)اليونيسف،عمال القتالأ نخراط في للا متدفعهجوء للتهجير والل نتيجة
حظر مطلق لتجنيد الأطفال  النص على ج/4/3المادة في  البروتوكول الثاني في سبيل منع ذلك تضمنو 

ترك  عشر فقدوحتى سن الثامنة أما بالنسبة لمن تجاوز منهم هذا السن ، الذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر
 .(2010)أحمد،  ذا كان يمكن تجنيدهم من عدمهإالدول لتقرر ما مر لتشريعات الأ

لأطفال جبرا  كما يشمل ئية هو حظر مطلق يشمل تجنيد االعدا الأعمالالمشاركة في حظر لا شك بأن و 
عمال القتال مشاركة مباشرة أم غير مباشرة، على خلاف ما أ ختياري سواء كانت مشاركتهم في تطوعهم الا

 .المشاركة المباشرة للأطفالعلى  نص فقطالبروتوكول الأول والذي  من 77البند الثاني من المادة  تضمنه
في أن شمولية الحظر التي تضمنها البروتوكول الثاني يشكل ميزة تحسب له  إلىشارة لإوهنا لا بد من ا

الأطفال خصوصا  في ظل استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة على اختلاف  لهؤلاءسبيل ضمان الحماية 
طعام للمقاتلين صورها، من خلال دفعهم للقتال بصورة مباشرة، او استغلالهم لتقديم الدعم للمقاتلين كنقل ال

 .(2000)سنجر،  خطورة أفعالهم إدراكأو نقل المعلومات واستغلال ضعفهم وعدم قدرتهم على 
 لأطفال.توفير مناطق خاصة لإيواء ا: رابعاً 

الناجمة عن  والمخاطرالنزاع في سبيل مواجهة ما قد يتعرض له الأطفال من مخاطر بسبب ظروف 
ما يلزم اتخاذ متنازعة طراف الكافة الأ البروتوكول الإضافي الثاني علىمن  (4المادة ) القتال فرضتأعمال 

م، والتأكيد على ضرورة مراعاة سلام لهالقتال وتوفير سبل الناطق معن  ئهمإجراءات لإجلامن تدابير و 
 ما يلي: لتزام بالا
 .جلاء داخل بلادهم وبشكل مؤقتن تكون عملية الإأيجب  -1

 النزاع.ناطة آمنه وبعيده عن مخاطر م الإجلاء إلىتتم عملية أن  -2

)محمود،  ضرورة موافقة أولياء أمور الأطفال أو الأشخاص المسؤولين عنهم متى كان ذلك ممكنا   -3
2000). 

 وأ القتاليةثار العمليات آالإجلاء كالخوف على الأطفال من  سباب توجب عملياتأضرورة توافر  -4
  حياتهم.مراض التي تهدد لأامن الأوبئة و حمايتهم 

  مناطق الإيواء وتوفير كافة السبل لحمايتهم وراحتهم. إلىتوفير أشخاص مؤهلين لمرافقة الأطفال  -5
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 سنة. 18حظر إيقاع عقوبة الإعدام على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن  :خامساً 

البروتوكول  أحكام الدولية تضمنتالمسلحة غير  النزاعاتأثناء في سبيل توفير مزيد من الحماية للأطفال 
كما أوردت ذلك المادة  عدام على الأشخاص دون سن الثامنة عشرلثاني النص على حظر فرض عقوبة الإا
 ( في البند الرابع منها.6)

ول، الذي قيد الحظر على ما عما تضمنته أحكام البروتوكول الأ امتقدم ايعتبر أمر ولا شك بأن ذلك 
( منه عندما نصت صراحة على أنه 77ما أوضحت ذلك المادة )، كيرتكب من جرائم تتعلق بالنزاع المسلح

الثامنة  الا يجوز تنفيذ حكم الإعدام لجريمة تتعلق بالنزاع المسلح على الأشخاص الذين لا يكونون قد بلغو " 
 .عشرة من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة"

لإعدام يقاع عقوبة اإلا يجوز قد جعل الحظر موسعا  فالبروتوكول الإضافي الثاني ما أورده أن في حين 
النزاعات المسلحة غير الدولية سواء كان الفعل  أثناءكل من لم يبلغ سن الثامنة عشر من عمره على 
 النزاع.بط مرتب لسبب غيركان  كب كان بمناسبة النزاع المسلح أمالمرت

إصدار ب 1989في نوفمبر الصادر  44/25وهو ما كرسته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها  رقم 
واعتمادها، حيث أكدت في تلك الاتفاقية على ضرورة التكامل بين القانون الدولي اتفاقية حقوق الطفل 

طفال ول الأطراف ضرورة احترام حقوق الأحيث فرضت على الد، الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
ة بحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة والتي من ضمنها المتعلقلتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني والا
والتأكيد على ضرورة بذل كافة الوسائل لأغاثة الأطفال ، تجنيدهم، ومشاركتهم في أعمال القتال رحظ

 وحمايتهم بل ورعايتهم خلال تلك النزاعات .

 شابت نصوص البروتوكول المكمل الثاني. التيأوجه القصور  الثالث:فرع لا

 أثناءثاني أهمية كبيرة إذ يعد إضافة جديدة فى مجال حماية المدنيين الإضافي ال سب البروتوكولاكت
قورن بالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف بسبب أوجه الحماية  ما النزاع المسلح غير الدولي إذا

   لم التيبعض أوجه القصور  يعتريةكفلها للمدنيين إلا أنه  التيالعامة والخاصة 

 :الآتيالمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف ومن أهمها  إلىوجهت  التيتكن بعيدة عن الانتقادات  

 :الآتي فييل ذلك يتمثل صقررها البروتوكول للمدنيين وتف التيعدم كفاية الحماية العامة  – أ

وهو ما أفرغ حماية  العشوائية،النص على حظر الهجمات  عن غفل البروتوكول المكمل الثاني  - ب
 .(2001)عواشرية،  مضمونها من جاء بها التيالمدنيين 

 أغفل البروتوكول النص على حظر شن الهجمات الانتقامية التى توجه ضد السكان المدنيين.  -ج 

 حظر استخدام المدنيين كدروع بشرية.  -جي
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إغفال  فياء بها ويتمثل ذلك ج التيوكذلك يؤخذ على البروتوكول ضعف نظام الحماية الخاصة  -2
 مثل:البروتوكول النص على الحماية لبعض الفئات 

 حماية خاصة لفئة الصحفيين  علىعدم النص  -أ

 ضعف الحماية الخاصة التي جاء بها البروتوكول بالنسبة للأطفال والنساء -ب

دولة المسلحة طرف الحماية التي جاء بها البروتوكول في فئة النزاعات التي تكون قوات ال حصر -3
فيها وهو ما يعني استبعاد طائفة كبيرة من النزاعات المسلحة التي قد تقع داخل الإطار الإقليمي للدولة بين 

 .(2008)العارف،  اعليهالجماعات المنشقة أو المتمردة من تطبيق البروتوكول الإضافي الثاني 

من البروتوكول الإضافي  1/2لية، إذ أن المادة والتوترات الداخ الاضطراباتفي حالة  انعدام الحماية -4
ضطرابات والتوترات الداخلية حالات الا على –البروتوكول  -عدم سريان هذا الملحق علىالثاني قد نصت 

 .ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة الأعمالمثل الشغب وأعمال العنف العرضية وغيرها من 
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 خاتمة

القانون  فيالنزاعات المسلحة غير الدولية  أثناءالمدنيين  القانوني لحمايةنظام ال دراستهبالباحث تناول 
مبدأ و  ،القانون الدولي الإنساني فيفهوم المدنيين والعسكريين حيث تناول الباحث بيان مالدولي الإنساني 

عية لذلك، وذلك في الدا سباب الأو نقد وغموض من هذا المبدأ ه، وما تعرض له ومصادر  هماالتفرقة بين
 .المبحث الأول

النزاعات المسلحة غير الدولية من  أثناءالحماية القانونية للمدنيين  الباحث تناولفى المبحث الثاني و 
 1949 لعام اتفاقيات جنيف بيننص المادة الثالثة المشتركة  سببحالمقررة الحماية خلال بيان قواعد 

القيمة القانونية  انثم بي ةغير الدولي ةالمسلح اتالنزاع أثناءالمدنيين ها نحو ناتيوقائمة الأفعال المحظور إ
الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات البروتوكول المقررة للمدنيين وفقا  لأحكام الحماية أخيرا  تناولنا لتلك المادة، و 

 جنيف.

 :لتالياوالتي يمكن بيانها على النحو خرج الباحث بالعديد من النتائج الهامة  وقد

القانون الدولي الإنساني حظرت الهجوم على المدنيين بصورة مباشرة وحظرت تخويف  إن قواعد -1
 حماية محدودة.ان كانت و المدنيين وبث الرعب بينهم وترحيلهم 

على  صرتاقتبشأن المدنيين وبشكل صريح كفلتها قواعد القانون الدولي الإنساني  ن الحماية التيإ -2
 .الوالأطفحماية النساء 

وهي بحاجه تتميز قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بحماية المدنيين بأنها قواعد حديثة نسبيا   -3
تعرض لها المدنيين في يفي ظل الانتهاكات الخطيرة التي  لمزيد من البحث والدراسة وخصوصا  

 الحالي.وقتنا 

انون الدولي الإنساني بالضرورات اتفاقيات الق فيوردت  التيقررتها القواعد  التيترتبط الحماية  -4
 .تنظمهافكرة غير منضبطة ولا توجد قواعد قانونية ثابتة  وهيالعسكرية 

مبدأ غير أصيل فى القانون الدولي مبدأ التفرقة بين المدنيين والعسكريين  أن بنظرة واقعية نجد -5
نزاعات المسلحة غير خلال الالإنساني والدليل على ذلك عدم تبنى اتفاقية خاصة بحماية المدنيين 

قواعد الحماية الخاصة بالمدنيين من المبادئ المستقرة التى  ، على الرغم من أنحتى الآنالدولية 
 .تقنينها بشكل لا يدع مجالا  لانتهاكهافي كل الأحوال ويتوجب  هامار يتعين احت
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 :ةالتاليالتوصيات على ضوء النتائج السابقة يمكننا اقتراح و 

 النزاعات المسلحة غير الدولية من أجل أثناءدولية خاصة بحماية المدنيين  تفاقيةي اضرورة تبن -1
لتلك  اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الأول والثاني المكملينالتي تكتنف  وجه القصورتلافي أ

 .الاتفاقيات

خل فى نطاقها تحديد مفهوم النزاعات المسلحة غير الدولية بحيث يد فيمن الأهمية بمكان التوسع  -2
على مواجهة القوات  نطاقهاتثور داخل الدولة بين جماعات مختلفة دون أن يقتصر  التيالمنازعات 

وهذا ما يتطلب تعديل المادة  البعض،تلك الجماعات بعضها  ، أي بينالعسكرية الحكومية فقط
 .1977البروتوكول المكمل الثاني لعام من الأولى 

اتفاقيات  المشتركة بينالمادة الثالثة جاوز نطاق المفهوم الوارد في يتوضع مفهوم دقيق للمدنيين  -3
دون  المدنيينعلى بعض الفئات ومن بينها وفقا  لهذا المفهوم الحماية اقتصرت إذا  الأربعةجنيف 

الحماية المكفولة لهم  صلأن وضع مفهوم محدد للمدنيين يعزز من فر  ،تحديد دقيق للمفهوم
 ويدعمها.  
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